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 المقــــــــدمــــــــة :

لم تعد التطورات الاقتصادية في عالم اليوم خافية على احد اذ نتابع جميعنا كيف تنمو الاقتصادات في العالم تحت شعار تحقيق الرفاهية للمواطن و تحسين مستواه المعيشي و اشباع حاجاته و لكن ومع انشغال الجميع بالصورة الزاهية التي تطرحها اقتصاديات العالم المتطور  تدور الكثير من الاحداث في دهاليز الاقتصاد  و تنفجر المشكلات التي تجاهلتها الادارات الاقتصادية طويلا  لتتحول الى كوارث و ازمات.

 و في الخارج تنقلب الصورة و تغدو القوانين الاقتصادية التي لطالما اوحت للناس بانها تسعى لاسعادهم موجهة ضدهم و بدلا من ان تحقق الرفاه  تتسبب بالخسائر العظيمة للاموال  في البورصات من جهة و البطالة من جهة اخرى والفقر الذي ينمو و يتضاعف و الامراض و الاخطار الاجتماعية التي تهدد الامن والاستقرار و اخيرا يخضع العالم الذي نمط نظامه الاقتصادي ووحده الى كساد حاد يحمل اسم الازمة التي تنعكس نتائجها على كل الاقتصادات والدول بدءا من وول ستريت و انتهاء بدول العالم الثالث التي اعتادت دفع الفاتورة 
 بالطبع لم يكن لازمة  بحجم و تأثير الازمة العالمية الحالية  ان تنشأ من فراغ او من صدفة  اذ ان اسبابها كثيرة و حادة و ماكانت لتتفاقم لولا ان "بلغ السيل الزبا"  و في هذا البحث نناقش كيف حدثت هذه الأزمة ؟   ماهي اسبابها , ما نتائجها , ما علاقتها بالازمات السابقة التي طرأت  على العالم , هل ستحل هذه الازمة بنفس الاساليب التي حلت بها سابقاتها , ما مدى تاثير الازمة المنطلقة من القطب الاقتصادي الاكبر "اميركا" على باقي دول العالم  عموما و سورية خصوصا , و ما الدروس المتعلمة من هذه الازمة على  صعيد ادارة الاقتصاد السوري ؟؟؟...
ليست الازمة في نظر الباحث ازمة مالية و حسب بل هي ازمة تراكب فيها  الاثر الاقتصادي  المتمثل بالراسمالية العالمية و الليبرالية الاقتصادية الجديدة  و الاثر المالي   الذي برز في مشاكل  نقص السيولة الناتجة عن الممارسات الخاطئة التي قامت بها كل من البنوك والمؤسسسات المالية اولا و شركات التأمين ثانيا و الاسواق المالية الغير ملزمة بأية قوانين او اخلاقيات  و قد امتدت هذه الازمة لتؤثر على الكثير من  البلدان ذات الاقتصاد المنفتح   بشكل مباشر و البلدان ذوات الاقتصاد المتحول او المنفتح نسبيا مثل سوريا بشكل غير مباشر  و هذا البحث يوضح الى اي مدى اثرت الازمة العالمية على سورية  و يطرح كيف تعمل الادارة الاقتصادية السورية على تلافي اثار الازمة و التقليل من حدودها و الحيلولة دون ارتكاب اخطاء قد تؤدي مستقبلا الى وقوع الاقتصاد السوري باي ازمة مشابهة الان وعلى المدى البعيد ....

مشكلة البحث:

سوف يتم طرح مشكلة البحث في السؤال التالي :

هل أثرت الأزمة المالية العالمية على أداء الإدارة الاقتصادية في سورية ؟؟

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية

1- هل يوجد علاقة بين النظام الرأسمالي العالمي و النظام الاقتصادي المعتمد في سورية؟
2- هل صدر النظام الاقتصادي الاميركي أزمته  لتمس الاقتصاد السوري ؟
3- هل تأثر الاقتصاد السوري بتذبذب الأسعار الناتج عن الأزمة ؟
4- هل امتدت نتائج الأزمة المالية العالمية لتشمل سوريا ؟
5- هل أدت الأساليب الإدارية المتبعة في حل الأزمة عالميا إلى إحداث أي تغيير في إدارة الاقتصاد السوري (سياسة الانفتاح الاقتصادي)  ؟
مصطلحات البحث 

1- الأزمة 
 إداريا: هي تتابع أحداث سريع يهدد أهداف المؤسسة أو كيانها مصحوبا بحالات عدم التأكد و الخطر
الأزمة اقتصاديا : أزمة فيض الإنتاج الذي يتسبب به خروج قطار الإنتاج و التبادل  عن خط سيره وهي أزمة لا يمكن أن تحصل إلا في نظام النتاج الرأسمالي
الأزمة المالية العالمية : هي أزمة إدارية ناتجة عن اتباع سياسات الليبرالية الاقتصادية الغير محدودة و أزمة اقتصادية أصابت العالم بأسره بعدما وصلت آثارها إلى النتاج الحقيقي و هي أيضا توتر و اضطراب مالي أصاب العالم منطلقا من وول ستريت  ملق بظلاله على العالم بأسره بسبب الاقتصاد المفتوح للدول مما أدى إلى تعريض الاقتصاد إلى مشكلات جمة أولها السيولة و الانحسار و الخسائر و الافلاسات و آخرها البطالة و الفقر و الجوع وكثير من الأمراض الاجتماعية المرافقة .
 2-الإدارة الاقتصادية : هي الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة بأقل وقت وجهد وكلفة عن طريق الوظائف الأساسية للإدارة لتحقيق اكبر الفوائد و الموارد الاقتصادية 

أهمية البحث:

مع تفاقم الأزمة المالية عالميا و تعدد التنبؤات حول مصير النظام العالمي و بالتالي تعدد وجهات النظر حول الأساليب التي يجب إتباعها لحل الأزمة أو على الأقل التقليل من أثارها كان لابد من تسليط الضوء على هذه الأزمة و ذلك من وجهة نظر علمية تحليلية لفهم الأزمة و انعكاساتها على الاقتصاد الأميركي أولا و الأوروبي ثانيا و بشكل خاص الاقتصاد السوري الذي و إن لم تبدو عليه حتى الآن مظاهر التأثر بصور واضحة إلا انه قد تأثر و بال شك و لا بد من إتباع الآليات المناسبة للحيلولة دون وقوع السيناريو الاسوء
و نظرا لحداثة الأزمة فان الأبحاث التي تستهدف تفسيرها ومعرفة حقيقتها لازالت قليلة إلى حد ما و هذا البحث سيضاف إلى تلك البحوث لاغناء الموضوع من جهة و بما إن التطورات المتعلقة بآثار الأزمة لاتزال متسارعة والحلول لم تطبق أو لم تتضح نتائجها بعد فان البحث الذي قدمته سيشكل مقدمة لبحوث أخرى تكمل الموضوع و تصلح ثغراته
أهداف البحث :

1- التعرف على هوية الأزمة العالمية العالية

2- تحديد دور كل من النظام الرأسمالي و النظام النيوليبرالي في حدوث الأزمة
3- تحديد الدور الذي لعبته الولايات الأميركية المتحدة في تصدير الأزمة
4- التعرف غلى المدى الذي تأثر به الاقتصاد السوري بالأزمة
5- التعرف على  الطرق المطروحة  لتقليص الأزمة عالميا

6- تحديد الأساليب الواجب أن تتبعها الإدارات الاقتصادية للحد من أثار الأزمة محليا و دوليا
فروض البحث :

تتمثل فروض البحث بالفرضية الأساسية التالية :

يوجد تأثير لإدارة الأزمة المالية العالمية على  أداء  الإدارة الاقتصادية في سورية 

و تتفرع عنها الفرضيات :

1- يوجد علاقة بين النظام الاقتصادي الرأسمالي و النظام الاقتصادي في سورية
2- يوجد تأثير للأزمة التي تمر بها الولايات المتحدة الأميركية على لاقتصاد السوري
3- تلعب نتائج الأزمة العالمية دورا في المشكلات التي يتعرض لهل الاقتصاد السوري
4- احدثت إدارة الأزمة عالميا تغيرا في الإدارة الاقتصادية في سورية
متغيرات البحث :

يدرس البحث الازمة المالية العالمية كمتغير مستقل و الاقتصاد السوري و ادارته في سوريا كمتغير تابع
منهج البحث:
يعتمد  البحث على منهج وصفي تاريخي 

وصفي من خلال تحليل محتوى بعض الكتب و المقالات و المحاضرات الاقتصادية التي تحدثت عن الأزمة العالمية الحالية و الأزمات التي سبقتها و علاقاتها و تأثيراتها و نتائجها 

و تاريخي من خلال دراسة الماضي غن طريق البحث في تاريخ الأزمات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي و معرفة كيف تم التخلص منها آنذاك  و خاصة أزمة الكساد الكبير عام 1929

تحليلي من خلال استنتاج العلائق و ربط الأسباب بالنتائج و استقراء ما ستكون عليه الوضع في المستقبل القريب و بالتالي محاولة تبني الوضع الذي يقلل الخسائر إلى حدها الأدنى و خاصة محليا 
 الدراسات السابقة :

· دراسة للدكتور سامر القصار بعنوان  الزمة المالي العالمية واثرها على الاقتصاد السوري 
·  دراسة بعنوان "الأزمة المالية العالمية وأثرها على علي العالم العربي " مقدم إلى إدارة مشروع "الطرق المؤدية إلى التعليم العالي" 2009 من: داليا ابو الغيط عبد المعبود في القليوبية مصر .  
مخطط البحث :

· الراسمالية العالمية و نماذجها
· حقيقة الازمة العالمية والمسمى الصحيح لها
   * مراحل الازمة 
* العولمة و العولمة النقدية ( اسبابها , نتائجها و دورها في الازمة )

· الاقتصاد الاميركي و دوره كمصدر للازمة العالمية و كضحية لها 

(مؤشرات اقتصادية , سياسة , النيوليبرالية واسهامها في الازمة) 

· نتائج الازمة الحالية على الاقتصاد العالمي
· امتداد الازمة الى النظام الاقتصادي السوري
نظرة الى الاقتصاد السوري  , النفط السوري ضحية الازمة العالمية  , تأثر اسعار السلع السورية بالازمة  , اثر السياسات المالية في سورية في ظل الازمة العالمية 

·  محاولات انهاء الازمة و اصلاح الضرر الذي سببته عالميا
· اجراءات  الادارة الاقتصادية في الحد من أثار الازمة على سورية 

                 

الأزمة المالية العالمية     أزمة الرهن العقاري         أزمة الائتمان العقاري          أزمة الركود الاقتصادي العالمي       الأزمة الاقتصادية العالمية      و غيرها الكثير من المسميات استخدمت لوصف الأزمة التي يمر بها العالم اليوم بأجمعه بدءا بالولايات المتحدة الأميركية امتدادا لأوروبة و الاقتصاديات النامية و دول العالم الثالث و بسبب تعدد الإيديولوجيات و الأفكار لوصف الأزمة كان لابد لنا من إلقاء نظرة في لب هذه الأزمة علنا نصل إلى الوصف الصحيح و الاسم المناسب .
من الواضح أننا نعيش الآن  في ظل نظام رأسمالي فرض سيطرته على العالم أجمع و قام بوضع الحدود لأي نوع آخر من الأنظمة الاقتصادية أو أنظمة التمويل حتى لا تتوسع على حساب الرأسمالية العالمية.

و كنتيجة أصبحت كل الدول مكرسة لتحقيق النظام الرأسمالي  و بشروطه الجديدة التي أعطته اسم  النظام الليبرالي الاقتصادي الذي يحد من قدرة الحكومة على التدخل في العمليات الاستثمارية التي تتم ضمن حدودها و بالتالي يتحرر الاستثمار في الأسواق و تتحرر الأسواق المالية لدرجة تصبح فيها صاحبة السيطرة الكاملة على الاقتصاد

يقول HENRY SHUTT  في كتابه  " المشكلة في الرأسمالية " :

انه منذ عام 1970 في بريطانيا فقد الاقتصاد ثقته بالتدخل الحكومي  مما أدى إلى تحرير السوق من سيطرة الحكومة بشكل شبه كامل مع تقديم دعم كبير للقطاع الخاص للقيام بالمشاريع الخاصة و كان دور الدولة حينذاك يقتصر على التدخل من خلال استخدام أو الحصول على بعض الأدوات المالية تستخدمها لتقييد أنشطة هذه المشاريع و منها الضرائب و الضمانات العامة و الضمانات على القروض

وفي أواخر السبعينات لوحظ امتداد تحرير التجارة للعالم و لكن مع ذلك كان الفقر يتزايد بمعدلات كبيرة جدا  فمثلا إعداد السكان البريطانيين الذين لديهم مشاكل مادية ارتفعت              من 10% أول العام    وحتى    25% آخر العام كما أن الدين العام تزايد بإضعاف  تزايد النمو الاقتصادي و تخبرنا جميع المؤشرات الاقتصادية في تلك الفترة الممتدة بين (1960 حتى 1990 ) كيف عجز التطبيق العام للرأسمالية عن تحسين الأداء الاقتصادي العالمي .

دعونا قبل أن نشمل العالم في صورة واحدة للاقتصاد أن نذكر و بشكل مختصر نماذج الرأسمالية العالمية فهنالك :

1- الرأسمالية الأميركية ( الانجلوساكسونية ):
وهي تقول بان الاسواق قادرة غلى إصلاح الاختلالات داخلها و على ضبط إيقاع المتعاملين داخله .

2- رأسمالية الأوروبيين ( النموذج الأوروبي للرأسمالية ) :
و هو يعطي دورا اكبرا لتدخل الدولة و خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الاجتماعية

3- الرأسمالية اليابانية :
تجنب الفردية و تعظيم الانتماء المؤسساتي

4- الرأسمالية الصينية
التي أتت بعد انهيار النظام الاشتراكي الذي اتصف به الاقتصاد الصيني 

ولكن وان تعددت النماذج فان للرأسمالية  جوهر واحد يجمعها كلها و قد أسس لهذا النظام  (ادم سميث ) حيث أعطى قوى السوق الدور الأساسي لتحقيق التوافق بين 1-  العرض والطلب   2- الأجور و الإرباح         3- الأجور و الأسعار  وذلك ضمن إطار المنافسة الكاملة التي سوف تؤمن مصلحة المجتمع

و لكن الواقع الفعلي للممارسة أدى إلى ظهور حالات من الاضطراب و الأزمات التي أدت تاريخيا إلى البطالة و الركود بسبب تزايد الفروق بين الطبقات الاجتماعية 

 ويحذر سميث من هذا التفاوت إذ يقول " لا يمكن لأي مجتمع أن يكون مزدهرا و سعيدا إذا كان القسم الكبر من سكانه فقيرا بائسا "

و من قال إن النظام الرأسمالي لن يؤدي إلى تعظيم الفقر على حساب ثروات الأقلية فالرأسمالية نظام قائم على الاحتكار و يسعى عند إقامة الاستثمار و طوال حياته  للحصول على أعلى نسب من الأرباح مما يؤدي إلى مزيد من تراكم الثروات و إلى مزيد من الفقر و بالتالي فلا بد لهذا النظام أن يتعرض للازمات الاقتصادية سواء كانت دورية أو غير دورية و بالطبع سينتج عن هذا الكثير من ألازمات الاجتماعية 
في عالم اليوم 1% فقط من الناس في العالم يمتلكون 40% من الثروات في العالم "الاحتكار"

و يعيش أكثر من 50% من سكان العالم على 2 دولار فقط يوميا   " الفقر" 

 وانطلاقا من هنا لا بد من سؤال يطرح نفسه : هل الأزمة الحالية في جوهرها أزمة اقتصاد رأسمالي ؟؟؟

هنالك أراء تؤكد أن عدم التوافق بين العرض والطلب الذي يسببه النظام الراسمالي سيؤدي بلا شك إلى فيض بالانتاج و هذه هي الأزمة الدورية للنظام الرأسمالي و تعود نظرية فائض القيمة إلى " كارل ماركس " و لتوضيحها سنقوم بطرح مثال صغير حول فائض العمل

يحول الرأسمالي جزءا من رأس ماله إلى مبان وآلات ومصانع و معدات ووقود و تدخل قيمة هذه الأدوات التي صفت لانتهاج السلعة في قيمة المنتج الجاهز دون تغير و حيث أن قيمة هذا الجزء لا تتغير فانه يسمى براش المال الثابت و يرمز له بالحرف (س)

و يستخدم جزءا من رأس ماله لشراء قوة العمل ( استئجار العمال) و يخلق العمال بعملهم قيمة جديدة وهي اكبر من كلفة قوة العمل و يطلق على رأس المال الذي ينفق لشراء قوة العمل ( رأس المال المتغير) و يرمز له (ف)   و يتجسد فائض العمل في فائض القيمة أما العمل الضروري فيطابق رأس المال المتغير و التناسب بين وقت العمل الضروري "مدفوع الأجر" و الفائض ب :معدل فائض القيمة 

نرمز للعمل الفائض بالرمز (م)

معدل فائض القيمة = م / ف 

في عام 1908 كان هناك 2254 عاملا في الصناعة الرأسمالية في روسيا يحصلون على أجور بمبلغ 555.7 مليون روبل في السنة بمتوسط اجر للعامل يبلغ 246 روبل  و في نفس الوقت كانت أرباح الرأسماليين في العام نفسه 568.7 مليون روبل و بالتالي كان كل عامل يقدم للرأسمال في السنة  568.7 مليون / 2254 عامل = 252 روبل و باعتبار أن يوم العمل فيه 11 ساعة يتضح أن العامل كان يحصل على أجره مقابل 5 ساعات أما ما تبقى فكان يقدم للرأسمالي دون مقابل و هذا يعني أن معدل فائض القيمة أكثر من 100% و بتطور الرأسمالية ينمو هذا المعدل ليبلغ 200 ــــ 300% و أحيانا أكثر 

و من هنا يرى ماركس " إن الرأسمالية الجشعة ستلتهم نفسها في النهاية" إذ أن التطور وفق القوانين السابقة في أدوات الإنتاج باعتبار العمل واحدة من أدوات الإنتاج سوف يجعل العلاقات الرأسمالية عائقا دون نمو الاقتصاد و ذلك نتيجة التناقض القائم من تركز الثروة في أيدي الأقلية الساعية إلى زيادة الإنتاج و الأرباح حتى يصل مرحلة يزول فيها التوازن بين العرض و الطلب مما سيؤدي بطبيعة الأحوال إلى انخفاض الأسعار كنتيجة لزيادة المعروض من السلع و كي لا تنخفض الأسعار فقد اتبعت الرأسمالية آليات بسيطة للتخلص من فائض الإنتاج نذكر منها رميه بالبحر أو إحراقه و لكن هذه الآليات لم تكن فعالة بما يكفي و الدليل على ذلك هو الأزمات المتكررة التي مر بها النظام الرأسمالي و منها أزمة الكساد الكبير عام 1929 و التي تجسد فيها موضوع فيض النتاج  بأقوى صوره عبر التاريخ وكان من نتائج ذلك ظهور نظام النيو ديل new deal  الذي أقامه الرئيس الأميركي روزفلت ابتداء من عام 1933 
(العهد الجديد ) هو السياسات الاقتصادية و لاجتماعية التي انتهجها الرئيس الأميركي روزفلت ابتداء من عام 1933 بهدف الخروج من أزمة الكساد الكبير عام 1929 و تقوم خطة روزفلت على 3 أبعاد :

1- برنامج إغاثة العاطلين عن العمل و برنامج إغاثة طوارئ المحتاجين
2-  قوانين جديدة لتنظيم أسواق المال و قوانين إصلاح البنوك
3- خطة اقتصادية لتنشيط الاقتصاد حتى يستعيد عافيته خاصة في المجالين الزراعي و الصناعي
وفي هذا الإطار أعطى العمال حق الإضراب و صدر النظام القومي للضمان الاجتماعي و استعمل الإنفاق الحكومي كأداة لتحريك الاقتصاد وقد حصلت هذه الإجراءات على تبريرها النظري والإيديولوجي بصدور كتاب كينز عام 1936 الذي يتضمن نظريته العامة في الفائدة والنقد و العمالة
 و قد كان كينز متشائما فيما يتعلق بمستقبل الرأسمالية و يأتي هذا التشاؤم من فهمه لآليات السوق التي تلعب فيهال التوقعات دورا أساسيا و إذا كان كينز قد نظر إلى الاشتراكية نظرة شك في إمكاناتها فقد وجد في تشريك الاستثمار و تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية الوسيلة الوحيدة لضمان ما يقرب من العمالة الكاملة لقد أراد الحل للازمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 1929 انطلاقا من الولايات المتحدة و هو في قيام الدولة بالإنفاق و إحكام سيطرتها على القرار الاقتصادي و في ذلك يتم إنقاذ النظام الرأسمالي .
حقيقة الأزمة الحالية و المسمى الصحيح لها :

لابد لنا قبل الحديث عن تفاصيل الأزمة و جوهرها أن نذكر ما يلي :

أولا – إن الأزمة تتعلق بالاقتصاد الاميركي الذي سبق و تعرض إلى عدة أزمات منها : 

1 - أزمة أميركا اللاتينية في الثمانينيات         2- أزمة بريطانيا في عامي 1992 و 1993   3- أزمة أميركا اللاتينية في عام 1994 و 1995    4- أزمة شرق آسيا عام 1997 وحتى 1999     و ما يميز هذه الأزمة هو أنها نشأت في الولايات المتحدة على عكس باقي الأزمات التي نشأت خارجا ثم أثرت على الاقتصاد الاميركي 

ثانيا – الاقتصاد الاميركي المسيطر غلى العالم أسهم بقوانينه وأساليب تمويله في عدم السماح للاقتصاديات الأخرى بالظهور أو النمو و إن الأزمة ناتجة بشكل أساسي عن الانفتاح الاقتصادي و الليبرالية الاقتصادية

اختلفت الآراء حول الأزمة و تنوعت حسب الإيديولوجيات فهي نقص في السيولة بنضر البعض إفراط في القروض بنظر البعض الآخر  و مشكلة آنية يمكن تجاوزها صمن الرأسمالية العظمى 

بداية يجب علينا تعريف الأزمة المالية  وهي " اضطراب أو توتر مالي الذي يؤدي إلى تعرض المتعاملين في الأسواق المالية لمشكلات سيولة وإعسار مما يستدعي تدخل السلطات المعنية لاحتواء تلك الأوضاع و يمكن إن تأخذ هذه الأزمة شكل أزمة مديونية أو أزمة عملات أو أزمة مصارف و الأزمة الحالية تشمل كل هذه الأشكال   

و إذا قمنا بوصف الأزمة على أنها انطلقت من وول ستريت من معقل اكبر و اغني اقتصاد في العالم و حسب فربما نصبح مضللين فجميع البلدان التي تتبع سياسات الليبرالية الاقتصادية  التي عممت على اقتصاديات أغلبية الدول منذ الثمانينات قد صنعت الأزمة في هذه البلدان أيضا 

مراحل الأزمة :

المرحلة الأولى – التمويل العقاري :

في مواجهة التضخم اتبع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي سياسة الفوائد مما أدى إلى توافر سيولة فائضة في البنوك أتاحت المجال للتوسع في الإقراض العقاري دون الأخذ بالاعتبار شروط قدرة المقترض على التسديد و ذلك بالاعتماد على الضمانات مما سبب الإفراط في منح القروض 

المرحلة الثانية -  التوسع في  التمويل الناتج عن القروض العقارية :

حيث قامت المصارف بتجميع القروض العقارية ضمن محافظ و أصدرت بموجبها سندات مالية ذات ريع مغر ثم قامت ببيع هذه السندات إلى مؤسسات و مصارف تقوم ببيعها بدورها إلى  أفراد أو شركات تامين و قام البعض باستعمال السيولة الناجمة عن بيع هذه السندات لإعادة تمويل قروض عقارية مرة أخرى و هكذا تضخم التمويل إلى أرقام كبيرة جدا قدرت في بنك ليمان براذرز وحده ب 700 مليار دولار 
المرحلة الثالثة – التضخم و عجز المقترضين عن السداد 

حفاظا على مستوى التضخم و منعا لارتفاعه قام المصرف المركزي الاميركي برفع أسعار الفائدة و بالتالي زارت أعباء المقترضين و بدأت بوادر التوقف عن السداد بالظهور و من اجل درء مخاطر السندات تم إصدار سندات تأمينية مضادة لكي تقوم بالدفع في حالة عجز المقترض عن الدفع و بلغت في نهاية هذه السلسلة قيمة السندات المتبادلة بين المصارف نحو 60 تريليون دولار و سميت هذه السندات تبعا لأحد الاقتصاديين الأميركيين ب ( أسلحة الدمار الشامل)

المرحلة الرابعة -  اتساع الأزمة 

بسبب عدم القدرة على التسديد قامت المصارف باسترداد العقارات و نتج عن ذلك 

· قيام بعض المالكين بتخريب بيوتهم قبل الخروج منها
· أصبح هناك أزمة تصريف لهذه العقارات تواجه المصارف بسبب كثرة المعروض و ارتفاع فوائد إعادة البيع وبذلك أصبح الذين اشتروا السندات إمام أوراق مالية بدون إيراد عوضا عن خسارتها لجزء كبير من قيمتها
و هناك بعض المصارف المعفاة من تطبيق الشروط العقارية قامت بإقراض زبائنها لغاية خمسة أضعاف موجوداتهم حتى يتمكنو من شراء الأسهم و السندات

و بالنتيجة كانت خسارة البنوك تتمثل في عدم قدرتها على تحصيل قيمة ما أقرضته أما خسارة الأشخاص فكانت مبالغ الاستثمار إضافة إلى تعرضهم للملاحقة لكي يدفعوا ماعليهم من قروض و مع تراكم الخسائر و توقف المديونين عن الدفع بنسب متزايدة  ظهرت مشكلة نقص السيولة و بالطبع في ظلال عولمة الاقتصادية و حرية حركة الأموال امتدت الأزمة لتشمل كل الدول صاحبة النظام لاقتصادي المنفتح مثل أوروبا والخليج الغربي و غيرهم الكثير 

إذا
تدهورت قيمة السندات طلبت المصارف تأمينات إضافية مما أدى إلى تسييل محافظ الزبائن الاستثمارية عن طريق بيعها بأسعار منخفضة و بالتالي انهارت الأسواق المالية في العالم  ...

بالملخص وقع الاقتصاد ضحية للنتائج التالية  :

1- سقوط قيم السندات و تدني القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المستثمرين الذين فقدوا ثرواتهم
2- انخفاض السيولة
3- توقف عمليات الإقراض لفقدان الثقة
4- تحول الأزمة من القطاع المالي إلى القطاع العيني " الحقيقي" مما سيدفع العالم إلى حالة ركود .
بتأثير السياسة الليبرالية الجديدة ترافقت عمليات الخصخصة الهائلة مع إنهاء سيطرة الحكومة على لاستثمارات الجديدة و خاصة الأجنبية 

· خلال 10 سنوات فقط تضاعف التدفق الاستثماري الأجنبي بمعدل 6 مرات سنويا  فمن   200 مليار دولار في عام 1990       إلى أكثر من 1200 مليار دولار عام 2000  و خاصة بما يتعلق بدمج و شراء الشركات المحلية من قبل شركات أجنبية أخرى 
· و قد كانت الليبرالية الاقتصادية قد تجاوزت الأزمات التي مرت بها سابقا ونذكر منها    الركود العالمي في مطلع الثمانينات 
                   انهيار البورصة عام 1987 
                 الركود الاقتصادي 1991 و 1992 
في نهاية الثمانينات أعلنت السياسة الرأسمالية عودتها في كثير من البلدان تحت اسم اقتصاد السوق و بالاستفادة من سياسات صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و أزمة الديون في العالم الثالث أعلنت الرأسمالية سيطرتها مرة أخرى على الاقتصاد في العالم

في عامي 1994و 1995 بدأت الاعتراضات الاجتماعية من الطبقة الفقيرة بالظهور فالمشكلة في النظام الليبرالي داخلية و تشكل خطرا أكيدا بما تحتويه من عوامل و لا شك بأنه سيتعرض للكثير من الأزمات " افلاسات مدوية - أزمة في البورصة -  عدم وجود استقرار نقدي - فرط مديونية"و الأزمة الحالية خير مثال على ذلك  

 يقول  جوزيف ستيغليتر  ( كبير اقتصاديي البنك الدولي و نائب رئيسه ) " اليوم يقف النظام الرأسمالي على مفترق طرق تماما كما كان الحال أثناء الكساد الكبير لقد أنقذه كينز في الثلاثينيات إذ صمم سياسات قادرة على خلق فرص عمل و على مساعدة ضحايا انهيار لاقتصاد العالمي أما الآن فملايين الناس ينتظرون ليروا إذا كان ممكنا أم لا إصلاح العولمة حتى يستطيعوا اقتسام منافعها "  

قد يثير التساؤل إن شخصا مثل ستيغليتر الحائز على جائزة نوبل بالاقتصاد يقوم بوصف السياسات التي تتبعها منذ عشرين عاما كل من الدول الصناعية و صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية بهذا الازدراء

 قام البنك الدولي بتقسيم التدفق الدولي لرؤوس الأموال المتجهة إلى بلدان المحيط إلى أربع فئات

· استثمارات أجنبية مباشرة و هي تشكل غالبية التدفق 
· محافظ الأسهم وتشكل حوالي 16%
· سندات الدين و الأوراق المالية التي تصدرها شركات هذه البلدان  و تشكل نحو 15%
· قروض المصارف الدولية و تشكل 12%
في أفضل فترات النيوليبرالية وهي من 1990 حتى 1997 لم تجتذب بلدان المحيط التي يعيش فيها 85% من سكان العالم إلا حصة هامشية فمن بين 187 بلد نام تلقى 10 بلدان فقط مبالغ مالية و كانت المبالغ المقدمة إلى الدول النامية في البداية 15 % أما في عام 1997 فلم تتجاوز 7.5 %  و ربما يكون هذا المثال كافيا لتوضيح مدى مساهمة البنك الدولي في تكريس الفجوة بين الدول المتقدمة و النامية حيث تحكم الأولى سيطرتها على الاقتصاد العالمي على حساب الثانية 

وبما إن ستيغليتر قد جاء على ذكر العولمة ف لنتحدث عنها إذا 

العولمة و العولمة النقدية :

مع تصاعد الدعوة إلى الانفتاح و تحرير الاقتصاد و حرية حركة التجارة و رأس المال حدثت تحولات هامة على صعيد العلاقات الاقتصادية و المالية الدولية و قد أفرزت السياسات الليبرالية الجديدة ما يسمى ب العولمة 
و تتضمن العولمة

1- إلغاء تنظيم أسواق رؤوس الأموال ووضعها تحت تصرف القوى الاقتصادية المتمثلة بدول الثالوث ( أميركا , أوروبة , اليابان) من جهة و المؤسسات المالية  العالمية من جهة أخرى 
2- التمويل المتزايد لاقتصاد كل البلدان مما يؤدي إلى استبداد الأسواق المالية و إلغاء دور الحكومة 
3- إعادة الاستثمارات و الإنتاج والتبادلات بحيث تخدم دول الثالوث و تهمش الدول النامية و دول العالم الثالث
4- فتح الحدود إمام حركة رؤوس الأموال و إنتاج الثروة عبر عمل البشر و الطبيعة و توجيهها إلى المجال المالي و إهمال المجال الإنتاجي مما سيؤدي إلى 
· أزمات اقتصادية
· تهميش  عمل صغار المنتجين و إلغاء دورهم و محاربتهم
· زيادة احتكار القلة
و إن أكثر ما يهمنا في العولمة هو العولمة المالي التي أنتجتها تطبيقات العولمة بإشراف السياسة النيوليبرالية . ولكن فبل شرح هذه الظاهرة لابد إن نطلع على التحولات المالية الحاصلة في العالم و التي نلخصها كما يلي : 

1- ظهور المشتقات المالية :  و ذلك بعد انهيار بريتون وودز و هي عبارة عن عقود مالية تستند قيمتها إلى أوراق مالية قابلة للتداول تختلف قيمتها حسب ( سعر الفائدة , أسعار صرف العملات , مؤشرات البورصة )
2- التطور التكنولوجي في العالم 
3- تصاعد عمليات الإبداع في العالم و ظهور أشكال جديدة من الشركات
4- هيمنة الفكر الاقتصادي الليبرالي الجديد المتجسد في برامج التثبيت و التكيف الهيكلي "وهو شكل من أشكال الابتزاز الاقتصادي يعمل على إعادة توجيه سياسة البلد  المقترض في الاقتصاد الكلي بشكل يفيد سياسة و مصلحة الدائنين الدوليين " فالقروض لا تتوافق مع برنامج استثماري و على الحكومة إن تبرهن أنها منشغلة بالصلاح اقتصادي فعلي حسب قوانين صندوق النقد قبل إن تبدأ حتى مفاوضات القرض
و بهذا يتبع العالم كله سياسة نقدية ومالية واحدة و إلا فسوف يتم حذفه من قائمة النمو أو التطور عن طريق المساعدات التي يفترض بالمؤسسات المالية العالمية إن تقدمها

و كنتيجة لهذه التحولات المالية :

1- نشأت كيانات قادرة على خلق السيولة دون رقابة فعالة من أي سلطة مثل " صناديق لتحوط " أو hedge funds  وهي هيئة استثمارية تقترض لتضارب في الأسواق المالية العالمية  ومع ازدياد قيمتها تسيطر غلى موجودات تتجاوز قيمتها الحقيقية بكثير بالنسبة لملاك صناديق التحوط فان المخاطرة الأكبر تعني الربح الأكثر وبالتالي يتم خلق الأموال ببساطة و بطريقة غير مشروعة
2- أصبحت البورصات تعمل تحت قانون واحد فقط وهو المضاربة     يقول  د.قدري جميل إن نظام البورصة قد قلب جذريا فحتى عام 1995 كانت 90% من مبادلات البورصة هي مبادلات حقيقية و 10 % فقط مضاربات و بعد عام 1995 أي في الفترة التي قويت فيها النيوليبرالية أصبحت 10% مبادلات حقيقية و 90% مضاربات إذ أصبحت البورصة  تلعب دور نظام لتدوير العملة و بذلك اخفت الحجم الحقيقي لتداول الدولار الوهمي في النظام المالي العالمي و البالغ 450  تريليون دولار سنويا
3- أصبحت الشركات تعمل في مختلف الأعمال  وتمارس العديد من الأنشطة فترى مؤسسة واحدة تعمل في النشاط المصرفي و التامين و تداول الأوراق المالية و إدارة المحافظ المالية في إن واحد   . تقول د. كريستين هيلر في محاضرة لها في جامعة دمشق حول الأزمة المالية العالمية إن الجشع قد دفع المؤسسات المالية و منها البنوك على تنويع نشاطاتها فأصبحت تتعامل بالإقراض  و التمويل و التامين و الأوراق المالية حيث يقوم البنك بعملية بيع للأصول يتبعها الإقراض و المشتقات المالية التي لاتعلم أغلبية الناس  بآثارها ومن ثم وضع هذه المشتقات في التداول لمزيد من الربح مما يؤدي إلى فقدان اثر المسار الذي يذهب به النقد والنتيجة هي إن يجد هذا البنك نفسه ضحية مشاكل مالية أهمها نقص السيولة و ربما يتعرض هذا البنك للإفلاس و الانهيار و الأمثلة على ذلك من الاقتصاد العالمي كثيرة . و بسبب عدم تدخل الحكومة و التشريعات للحد من هذا التضخم الغير مقبول في الأرباح و عدم مراعاة البنوك والمؤسسات المالية لقانون إدارة المخاطر تفاقمت هذه المشكلات
4- أصبحت معظم التعاملات المالية تتم خارج البورصة أو الأسواق المنظمة يقول د. منير الحمش إن حجم هذا التداول قد بلغ 600 تريليون دولار في حين إن الإنتاج الحقيقي يقل عن 60ترليون
 بحسب قانون دوران النقد تكون كمية النقد المتداول = كتلة الإنتاج العالمي  مقسما غلى سرعة دوران النقد 

و بما إن سرعة دوران النقد يجب إن تكون اكبر من القيمة واحد إذا يجب إن تكون كمية النقد المتداول اقل من 60 تريليون ...!

هناك بعض الإحصاءات ومنها  ما أورده د. قدري جميل بان الكتلة النقدية تبلغ اليوم ما يفوق 600 تريليون دولار و قد تصل إلى 1000 تريليون ببعض الإحصائيات و يعود هذا الفائض إلى قوانين الإصدار النقدي الأميركي التي لا تستند على أي قيمة فعلية منذ إلغاء اتفاقية بريتون وودز و منذ ذلك الحين أميركا تصك ورقة 100$ بكلفة 4 سنت و تشتري بالمئة دولار 30 برميل نفط حسب أسعار تلك الفترة ...!
بالنتيجة فقد ساهمت العولمة المالية بشكل مباشر في حدوث الأزمة المالية الحالية عن طريق عدة مؤثرات :
1- نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية وهي نوعين أما استثمار مباشر متمثل بطاقات إنتاجية على ارض الواقع أو استثمار غير مباشرو يتمثل بأموال سائلة ذات حركة سريعة لمدة قصيرة و كنتيجة لزيادة هذه الاستثمارات و خاصة النوع الغير مباشر زادت المضاربات و تجارة الخدمات المالية
2- زيادة حركة معاملات الأوراق المالية عبر الحدود و هذه الأوراق تتقاطع مع أسعار الصرف والفائدة و تربط الدول يبعضها حيث إن أي أزمة تصيب إحدى هذه الأسواق سوف تنتقل و بلا شك إلى الأسواق الباقية
3- التعاملات في الأسواق المالية بسرعة تفوق سرعة نمو التجارة العالمية  حيث بلغ حجم التعامل في النقد الأجنبي من 500 إلى 700  تريليون دولار ولكن حجم التجارة العالمية لا يتجاوز 7 تريليون دولار سنويا
4- ارتباط تبادل الأسهم بالتطور التكنولوجي و أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية 
5- تصاعد التعاملات في المشتقات المالية 
كل هذه الأبعاد و النتائج للعولمة المالية و ضعتنا أما حلة أسواق غير منتظمة فيها قدرة على خلق النقود ضمن معدلات كبيرة جدا و أصبح النظام المالي العالمي بذاته مصدرا للازمة و لايبدو بان السياسات الليبرالية الاقتصادية قادرة على إسعاف النظام الرأسمالي هذه المرة 

النظام الاقتصادي الأميركي ودوره كمصدر للازمة و كضحية لها :
ما هي حقيقة الوضع الاقتصادي في الدولة المهيمنة على اقتصاد العالم والتي تحتل مركز الرأسمالية العالمية 
 يقول كلينتون  في ندوة البنك الوطني الكويتي قي (تشرين الثاني2008 ) : "إن لحد هم أسباب الأزمة المالية الحالية التي يعيشها الاقتصاد الأميركي و التي ألقت بظلالها على العالم اجمع يرجع إلى إن 90% من الأرباح التي تم جنيها في السنوات الخيرة ذهبت إلى 1% فقط من الأميركيين " 

ويتابع  الرئيس الأميركي الأسبق " تكمن المشكلة في إن سنوات الرخاء التي شهدها الاقتصاد الأميركي لم تفلح في إيجاد الكم المطلوب من فرص العمل ولم تحقق الرفاهية للمجتمع "

بالنظر إلى عمق الأزمة و تأثيراتها على الاقتصاد الأميركي نجد ( حسب تقرير الكاتب الأميركي تشارلي كويمبي ) :

1- عجز تجاري كبير :
لم يسجل الميزان التجاري أي فائض منذ عام 1971 وفي عام 2007 بلغ العجز 759 مليار دولار إذا فالإنتاج غير قادر على تلبية الاستهلاك المحلي نتيجة توجه الاقتصاد الاميركي نحو الخدمات 
2- عجز الميزانية العامة :
من 445 مليار عام 2008            إلى 1.2 تريليون عام 2009 وهذا المبلغ اكبر من  المبلغ الذي كلفته الحرب العالمية الثانية لأميركا 
3- ارتفاع حجم المديونية 
عام 1990 كان الدين العام  4.3 تريليون دولار

عام 2003 أصبح            8.4 تريليون
عام 2007 أصبح            8.9 تريليون دولار و هذا يعني انه يشكل 64 % من الناتج المحلي الإجمالي و بإضافة ديون الأفراد      نحو 13 تريليون    و ديون الشركات    18.4 تريليون 

يصبح الدين العام الأميركي الإجمالي نحو 40 تريليون دولار .....
4- تنامي البطالة :
نشرت بعض وسائل الإعلام إن البطالة اليوم في أميركا معدلها وصل إلى 8.1 % في شباط 2009 
5- تصاعد الإنفاق العسكري  :
قد ينظر البعض للإنتاج العسكري على أساس انه محاولة لتصريف الفائض من النتاج والعمالة من جهة ومن جهة أخرى فان قيام الحروب  يشكل عملية مربحة جدا لشركات المجمع الصناعي العسكري النفطي و المالي و بالتالي فالحروب تؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الاميركي بأسلوب أو بآخر و بإجمال النفقات العسكرية التي أنفقها البنتاغون يصل المبلغ إلى 1 تريليون دولار و هو ضعف الموازنة العامة المقدرة ب 482 مليار دولار
6- تدهور أوضاع البنية التحتية:
 30 % من الجسور فيها قصور  و تحتاج إلى 9.4 مليار دولار سنويا لغاية 20 سنة

السدود غير الآمنة عددها 3500 جسر

المواصلات العامة أسوء بسبب ازدياد سعر الوقود 

مخصصات الصرف الصحي غير كافية بشكل كامل 

نقص في مدرجات الطائرات يتسبب في التأخير
المدارس الحكومية بحاجة إلى إعادة بناء تكلف ربع تريليون دولار
7- تدني الإنتاجية في قطاعات النتاج الحقيقي و خاصة الصناعي إلى 13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي 
إن التطور الموضوعي في بنية النظام الرأسمالي الأميركي يطرح نفسه في مضمون الليبرالية الجديدة و ذلك بوجود التيارات السياسية الثلاث الأساسية في أميركا وهي بنبذة موجزة :

· اليمين المحافظ و هو يدعو إلى تطبيق الرأسمالية البحتة بدون البيرو قراطية و تدخل الدولة
· المحافظين الجدد الذين يسعون إلى إعادة هيكلة النظام لاقتصادي العالمي بحيث يحقق الهيمنة الاقتصادية الأميركية على العالم 
· تيار اليمين المسيحي 
و رغم تنوع الأسماء و الشعارات إلا إن الأحزاب الثلاثة قد تحالفت بطريقة تسمح لهم إن يفرضوا سيطرتهم على المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي تحت شعار النيوليبرالية و نتج عن ذلك وصفة التحول إلى "اقتصاد السوق "
ما هي النيـولــــيبرالـــــــــية ؟؟؟
منذ الثلاثينات وحتى مابعد الحرب العالمية الثانية كان تدخل الحكومة كبيرا في الاقتصاد و كان ذلك واضحا في عهد روزفلت وكينيدي و أيضا في أوروبة و الدول الاسكندنافية هيمنت الاقتصاديات الكينزية على الوجه الاقتصادي للعالم

في عام 1929 و بعد انهيار وول ستريت و انتصار الفاشية و النازية و هزيمتها بعد ذلك كل هذه التغيرات أدت إلى إن تنال الطبقة العاملة مزيدا من حقوقها بالإضافة إلى النجاح النسبي للتصنيع في أميركا اللاتينية و كثير من النتائج الأخرى مثل :

· خضوع العديد من الشركات الخاصة للسيطرة الحكومية "التأميم" و هو أمر بدأ في أوروبة الغربية وامتد إلى العالم الثالث في السبعينات 
· ظهور أنظمة الرفاه الاجتماعي تحت عنوان دولة الرفاه
· تطبيق نموذج اقتصادي يتضمن تنمية الاستهلاك الجماهيري للسلع المعمرة في البلدان الصناعية
· التوصل إلى تسوية اجتماعية في البلدان بين زعماء الحركة العمالية و الطبقة الرأسمالية و جدير بالذكر إن هذه المرحلة قد رافقها تجديد للماركسية في اعمال ماندل و بول سونري و بول باران واندريه فرانك و غيرهم ممن نشر كتاباته في الدول الرأسمالية  و اعمال ارنستو تشي غيفارا في الستينات بعد انتصار الثورة الاشتراكية في كوبا 
 وفي بداية الثمانينات  و بعد تعرض البلدان الصناعية الرأسمالي لازمة تسببت الليبرالية  بتسريع أزمة ديون العالم الثالث و انهيار الأنظمة البيروقراطية في أوروبا الشرقية و يسنتد الفكر الليبرالي إلى قاعدة واسعة من الأفكار و الرواد  نعرضهم باختصار :
· ادم سميث : يرى انه يجب إن يقتصر الإنفاق العام على شون الدفاع و العدالة الأشغال العامة  حين لايرغب رجال الأعمال  بتحمل مسؤولياتها بأنفسهم حيث إن الربح في هذه في هذه المؤسسات لايستطيع تغطية التكاليف . يجدر بالذكر إن اقتصاد سميث لم يسهم فقط في السياسات الليبرالية بل إن ماركس قد تبنى بعض أجزاء تحليله و طورها في نظريته و خاصة انه بالنسبة لسميث " العمل هو معيار القيمة" 

ويترافق إسهام سميث في النيوليبرالية مع نقده الحاد للأحكام التي طبقها ليبراليو اليوم و يقول "كثيرا ما يتذمر رجال العمال الانكليز من مستوى الأجور المرتفع في بلدهم و يقولون إن هذا المستوى المرتفع هو سبب عدم قدرتهم على بيع سلعهم بأسعار تنافسية في البلدان الأخرى لكنهم لايتحدثون أبدا عن إرباحهم الفاحشة يتذمرون من أرباح الآخرين المرتفعة لكنهم يصمتون ع إرباحهم الخاصة في العديد من الحالات تكو أرباح رأس المال المرتفعة مسؤولة عن ارتفاع الأسعار أكثر من الأجور المرتفعة " (سميث 1979 /534 ) 

· .قانون ( جان باتيست ساي) القائل بان النقود تلعب دورا محايدا في الاقتصاد "العرض فيه يخلق الطلب الخاص " و بالنتيجة لن يكون هناك فائض إنتاج في نظام السوق الحر ويعتمد ليبراليو اليوم على هذا القانون اعتمادا كاملا لتسويغ سياساتهم الاقتصادية ولكن الوقائع و الكثير من الباحثين الاقتصاديين وهمهم ماركس  مالتوس سيسموزي  اثبتوا جميعهم خطا هذا القانون 
· في نظرية ديفيد ريكاردو  عن المزايا التنافسية صوت لمصلحة التجارة الحرة وتقسيم العمل الدولي "  إن البلد يجب إن يتخصص في مجالات الإنتاج التي تكون فيها الكلفة النسبية اقل ما يمكن و ضمن الأطر السابقة الذكر أسهم بعض الاقتصاديين مثل وليم جيفورنر ( نظرية الاقتصاد  السياسي1871) و كارل مينجر(مبادئ الاقتصاد السياسي )  و غيرهم في تطوير النظرية الليبرالية حول التوازن  العام "السوق يصلح نفسه بنفسه " 
وبالطبع دحض علماء مثل ماركس  و انجلز هذه النظرية بشكل كامل و قد سيطرت النظرية الماركسية على قسم  كبير من لاجركة الدولية لليد العاملة  ومع مناصرة كينز لليبرالية الاقتصادية إلا انه استفاد من كتابات ماركس و بعد عام 1929 عزز كينز قناعته بوجوب زيادة تدخل الدولة و زيادة إنفاقها لتعويض عدم كفاية الطلب و بالتالي دفع الاقتصاد والعمالة و قال كينز بان سياسة الحكومة يجب إن تتوجه إلى تخفيض أسعار الفائدة المرتفعة التي حولت الموارد الأولية إلى القطاع المالي و الذي يجسد برأيه (( بلاء النظام الرأسمالي ))

و يرى فريدمان  إن كل تنوعات عرض النقود و ما يتبعها من تغيرات في الأسعار و الإنتاج و العوائد و حرية الأسواق  كافية لضمان التخصيص الأمثل للموارد و الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية 
و قد كان فريمان مستشارا اقتصاديا ل دونالد ريغانو ملهما له في السياسة التي اتبعها مع مارغريت تاتشر باسم " سيطرة الليبرالية الجديدة على العالم "

والتي تمحورت في اتجاهين : 

1- انفتاح اقتصادي عالمي و تحرير التجارة

2- انسحاب الحكومة بشكل كامل من الشأن لاقتصادي و إنهاء تدخلها فيه 
و اتخذت الحكومة عدة إجراءات منها :

1- إلغاء ضوابط أسواق المال مما أدى إلى الفوضى و المضاربة و المبالغة في منح القروض العقارية و ظهور المشتقات المالية و ارتفاع المخاطرة المالية 
و طفت إلى السطح مشكلات الرهن العقاري حيث كان منح القروض يتم دون دراسة مقدرة المقترضين على الدفع مما أدى إلى زيادة الطلب على البيوت و رفع أسعارها و تقوم المؤسسة المصدرة للرهن ببيعه إلى مؤسسة ثانية و ثالثة و رابعة و هكذا يدخل السوق فيما يشبه الفقاعة و تعني زيادة درجة المخاطرة إلى حدود غير مقبولة أبدا  دون الأخذ بأي قوانين بعين الاعتبار 
2- خصخصة المرافق العامة و حتى ما يتعلق بها بالأمن القومي  و المجهود العسكري 
3- تبني العقيدة العسكرية و الحروب من الحكومة
و بنتيجة ذلك أصبح هنالك مؤسسات مالية أميركية تخلق السيولة و تصدر بوليصات التامين بينما انشغلت الحكومة في شن الحروب بالاقتراض و ليس من الضرائب و بعد كل هذه المشاكل و الأمراض السارية في جسد الاقتصاد الاميركي فمما لا شك فيهان هذا النظام سيتعرض إلى أزمات مالية ربما يؤدي انفجارها إلى انهياره
في بداية الأزمة و صف الآن كرينسبان " محافظ المصرف المركزي الاميركي " الأزمة بأنها تسونامي ائتماني لا يحدث سوى مرة في القرن " ومع مرور الزمن و تفاقم نتائج الأزمة و استمرارها فقد أعلن كرينسبان انه قد أصيب بالذهول مما سببه أتباع نظام الليبرالية الجديدة بالرغم من انه شخصيا كان يوما ما من احد ابرز أركانه و مناصريه
إذا فالأزمة الحالية هي أزمة النظام الرأسمالي لاحتكاري و الليبرالية الاقتصادية الجديدة 

نتائج الأزمة العالمية الحالية :

عندما بدأت معالم النظام المالي العالمي بالانهيار أصيب أصحاب الأموال بالهلع و الرعب فسارعوا إلى سحب الإيداعات من البنوك و قام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للأفراد والمؤسسات و بالنتيجة أدى الأمر إلى نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد و الشركات و المؤسسات المالية " الانكماش في الاقتصاد " كما انخفضت التداولات في أسواق المال و حدث الارتباك و الخلل في مؤشرات الصعود والهبوط  وطبعا انخفضت المبيعات مع انخفاض السيولة و بسبب عمليات الإفلاس هذه غدا الكثير من العمال عاطلين عن العمل أو مهددين بالبطالة عدا عن إن معدلات الاستهلاك و النفاق و الادخار و الاستثمار انخفضت 
و قد أظهرت الأزمة المالية العالمية النتائج التالية :

أولا - عجز آليات السوق و عفويته عن معالجة الخلل و التحيات التي فرضتها الأزمة و لابد من الاعتراف بان وجود قوة من خارج السوق هو أمر لازم للخروج من الأزمة و قد اتضح منذ الكساد الكبير إن الحكومة هي الملاذ الأخير  وهي القادرة على ضبط السوق   وضبط سلوك الشركات و المؤسسات فحرية السوق لن تؤدي إلى المنافسة الكاملة و إنما إلى الاحتكار و هذا أمر يضع مستقبل النظام الرأسمالي موضع تساؤل 

ثانيا- تحرير الاقتصاد وتزايد نفوذ الشركات الاحتكارية و تزايد دور الأسواق المالية و حرية حركة الأموال كل ذلك أصبح يمثل خطرا جسيما على حرية الاقتصاد و النمو الاقتصادي عموما في الدول المتقدمة كما أصبح مهددا للتنمية في البلدان النامية و لم يحقق سوى الدفع باتجاه الانكماش و الركود والفقر و البطالة و تهديد الأمن الاجتماعي  و الأمن الدولي في المحصلة 

ثالثا -  إن  برامج الإنقاذ المتمثلة في تخصيص مليارات الدولارات لحفز و تنشيط الاقتصاد و ضخ الأموال  لم تنجح لحد الآن إن تنجح في التخلص من الأزمة و يبقى السؤال هذه البرامج ستكون على حساب من ؟؟

رابعا – أدت الأزمة إلى إبراز أهمية إعادة النظر في النظام الاقتصادي العالمي و برزت الحاجة إلى إعادة بناء نظام مالي و نقدي على نحو يضمن ضبط حركة الأموال و المعاملات المالية و يجب إن يشمل هذا البرنامج كل دول العالم بما فيها البلدان النامية فلا بد من ضخ الأموال في اقتصادياتها للمساعدة على الخروج من الأزمة .
  امتداد الأزمة العالمية إلى الاقتصاد السوري :
استعملت د.كريستين هيلر الجملة التالية في و صف تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة (it doesn’t seem to hit  ) و لكي نناقش هذه الجملة و نفهمها بشكل أدق لابد من :

أولا – معرفة كيف أثرت الأزمة على الدول المحيطة بسورية و ذات الاقتصاد الشبيه إلى حد ما بالاقتصاد السوري فمما لاشك فيه إن البورصات العربية قد عاشت أياما حالكة  فالبورصة الأردنية خسرت في أسبوع واحد 5 مليار دولار وكذلك هبطت الأسهم وتطايرت أموال الناس وفي آخر إحصائية حصلت عليها بلغت خسائر سوق القاهرة للأوراق المالية 260 مليار جنيه مصري على الرغم من تدخل الحكومة
يقول تقرير واقع وأفاق الاقتصاد العالمي عام 2009  الصادر عن مؤتمر التنمية الإدارية في الدوحة إن معظم الاقتصادات المتقدمة قد دخلت في ركود خلال النصف الثاني من عام 2008 و قد انتقل التباطؤ الاقتصادي إلى دول نامية و اقتصادات في طور التحول "

في العراق كما يعلن وزير المالية العراقي باقر صولاغ " إن الأزمة المالية العالمية انعكست سلبا على اقتصادات البلاد و خفضت أسعار النفط و بالتالي تقلصت الموازنة من 80 مليار دولار إلى 67 مليار 

إذا لا بد من إن تنتقل خسائر الأزمة و أعباءها  إلى بلدان العالم الثالث و إلى الدول النامية و ذلك تبعا ل :
1- العلاقات الاقتصادية و المصرفية الدولية و الأساليب لاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  
2- الأسواق المالية العربية ليست معزولة عن الأسواق الغربية و ذلك تبعا لإستراتيجية الانفتاح الاقتصادي و بالتالي لن يكون للازمة حدود تتوقف عندها و خاصة حدود جغرافية 
لا احد يعرف اليوم من الاقتصاديين كيف ستنتهي هذه الأزمة ومتى  فبعد إن انفجرت الفقاعة في أميركا " بحسب تعبير المحلل الاقتصادي الاميركي في مؤسسة لويدز ( تريفور وليامز ) أصبح المستقبل الاميركي و العالمي ضبابيا 

ثانياً:نظرة إلى النظام الاقتصادي السوري حالياً:

يقول موريس آليه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره"

هل تخضع سوريا لقوانين الرأسمالية والليبرالية الاقتصادية اللذان قد ثبتت نتائجهما المدمرة.

يعتبر الاقتصاد السوري بشكل عام من الاقتصاديات المتحولة التي تسعى لإيجاد الطريق الملائم للوصول إلى اقتصاد السوق والذي تناولنا مسبقاً كناتج للرأسمالية والليبرالية إذ سادت البلاد ولفترة طويلة وربما لاتزال هذه الاتجاهات موجودة حتى بعد ظهور الأزمة بقوة على المسرح الاقتصادي العالمي دعوات ملحة لزيادة الانفتاح الاقتصادي في سورية وتحرير التجارة الخارجية فيها"إذ حسب نظرية ديفيد ريكاردو"لكل بلد ميزة نسبية مقارنة مع غيره من الشركاء وأيضاً من الممكن أن يربح من المتاجرة حتى دون أي ميزة إنتاجية فتحرير التجارة الخارجية مثلاً سيؤدي إلى توسيع الإنتاج وتحديثه عن طريق توفير التقانة وأساليبها الحديثة وتحفيز الإنتاج الوطني بسبب ارتفاع معاير المنافسة.

ولكن إن ناقشنا دعوات التحرير الاقتصادي هذه بوضع افتراضي أن سوريا انضمت إلى منظمة التجارة العالمية فإن النتائج ستكون كما يلي:

· المشكلة الرئيسية التي سيواجهها النظام الاقتصادي السوري هي عدم التكيف إذ أن نظام الأنجلوساكسونية المطبق مثلاً في أمريكا لا يمكن تطبيقه في سوريا نتيجة اختلاف الظروف الموضوعية مما سيهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلد.
· الانفتاح السريع وتحرير التجارة هو مؤثر سلبي وبلا شك على اقتصاد لم يتبنى بعد قوانين الرأسمالية العالمية ولم يصل حتى إلى تطبيق اقتصاد السوق.
· إن التسهيلات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وخاصة مايتعلق بتخفيض الضرائب سوف تؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة ( حيث أن ضرائب التجارة الخارجية جزء منها ) 
إذاً من أين سيتم التعويض 

هناك خياران:
1. خفض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية مما يؤدي إلى إضعاف الطلب وبالتالي ضيق السوق  مما يقود إلى ضعف الحافز على الاستثمار وهذا بغض النظر عن الآثار الاجتماعية.
2. أو فرض ضريبة جديدة إما مباشرة على قطاعات الأعمال أو غير مباشرة على الأرباح وهذا بذاته يعد عقبة كبيرة في وجه الاستثمار وتطوره وتشجيعه وبالتأكيد لن ترتفع مستويات النمو المراد تحقيقها من تحرير السوق والاندراج في قائمة الدول الموجودة في منظمة التجارة العالمية.
· الخطر الذي سيلاحق الصناعات المحلية صغيرة الحجم وعدم قدرتها على التكيف مع متطلبات التقدم التكنولوجي الموجود في الدول الصناعية الكبيرة وإن المزاحمة الناتجة عن دخول منتجات الشركات الأجنبية ستكون معلومة النتائج مسبقاً وانهيار الشركات المصنعة أو إفلاسها سيؤدي إلى إخراج الكثير من العاملين من عملهم إلى البطالة
ماحصل مؤخراً على مسرح الاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة هو تغيير في نسب النشاط الاقتصادي ومثال على ذلك السماح للاستثمار العقاري بالامتداد إلى مختلف مناطق البلاد ومنه الاستثمار العقاري الذي قامت به الشركات الخليجية وربما يعد هذا استثماراً أجنبياً مباشراً في البلد وذلك مع ازدياد نشاط المصارف وشركات التامين ونشاط قطاع المال لكن على صعيد الإنتاج الحقيقي فلم يشهد القطاع الزراعي مثلاً نمواً ملحوظاً وذلك كنتيجة لزيادة أسعار المشتقات النفطية ومما لاشك فيه أن سياسات الانفتاح الاقتصادي المعمول بها منذ نهاية التسعينات من القرن الماضي قد أثرت على النشاطات الاقتصادية في سوريا وخاصة نشاطات القطاع العام إذ توجب على شركات هذا القطاع مواجهة ضغوط التسويق في اقتصاد السوق المنافس الذي تحكمه أدوات مختلفة تماماً عما نملك حيث تعرضت منتجات القطاع العام إلى منافسة شديدة أزاحتها من الأسواق بسبب إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة التي تتميز عن منتجات القطاع العام بمزايا كثيرة وكمثال على ذلك نطرح شركة الإطارات السورية التي تأسست عام 1975 على أساس مفتاح باليد ولم تسجل أي خسارة حتى عام 2005 وتوالت الخسائر حتى عام 2008 حتى بلغ 700 مليون ل.س. إذ انه نتيجة لاستيراد  الإطارات من الأسواق الخارجية انخفض الطلب على منتجات هذه الشركة إلى درجة جعلتها تتبع سياسة ربط الإنتاج بالتسويق أي التركيز على إنتاج الإطارات التي تلقى الطلب في الأسواق مما أدى إلى انخفاض معدلات لإنتاج وبالتالي ارتفاع التكاليف وتحقق الخسائر وخاصة على صعيد شراء المواد الأولية من الخارج بشكل يتوافق مع احتياجات التشغيل . وهذا طبعا لا يعني أن الشركة لا تعاني من مشكلات ونقاط ضعف داخلية ولكن الناحية المذكورة بلا شك هي ناحية بالغة الأهمية.

إذاً فإن كان الانفتاح الاقتصادي قد أثر في سورية فمما لاشك فيه أن الأزمة أيضاً قد أثرت وربما يكون النفط  هو الحالة الأكثر وضوحاً لذلك
النفط ضحية الأزمة العالمية:

لاشك بأن الأزمة المالية قد أثرت وبشدة على أسعار النفط وتحديداً في تموز /2008بلغ سعر برميل النفط 149 $

في كانون الأول /2008 أصبح 44 $

وبالنسبة إلى النفط فقد تم الانتقال بالاقتصاد من حقبة الوفرة إلى حقبة الندرة النفطية وتذبذب الأسعار وبلا شك تلعب المضاربة دوراً كبيراً في ذلك.

وقد طالبت دول الخليج بزيادة سعر البرميل بعد هذا الانخفاض القاسي إلى 70$ وذلك حتى يكون عادلاً وطالبت دول أخرى بأكثر من ذلك باعتبار أن 70 $ كسعر لبرميل النفط هو سعر غير كافي 

وبامتداد أزمة سعر النفط إلى سورية فقد تراجع الإنتاج النفطي من 600 ألف برميل إلى 360 ألف برميل وهذا يعد وبلا شك عاملاً مؤثراً بشكل كبير على واقع الاقتصاد السوري ومناعته واندماجه مع المتغيرات العالمية.

بالاعتماد على موارد البلاد فإن الاقتصاد السوري بالدرجة الأولى هو اقتصاد زراعي وصناعي يعاني من مشكلات أبرزها تدني القدرة التنافسية بسبب ارتفاع الكلفة ,انخفاض الإنتاجية ,ارتفاع أسعار المدخلات والابتعاد عن أذواق المستهلكين 

أما الصناعة التحويلية فتشكل فقط 8% إذاً لابد من تحفيز الإنتاج المادي ودعمه بصفته محور الاقتصاد السوري وإن تأمين سعر مناسب للمشتقات النفطية سيكون وبلا شك من أهم المحفزات ولكن بالطبع لابد من موازنة التكاليف النفطية والإيرادات لمعرفة حدود الدعم الذي ستقدمه الدولة فيما يتعلق بأسعار النفط.

في محاضرة الدكتور محمد الحسين وزير المالية في سورية حول "السياسات المالية في سورية"تحدث الدكتور عن تراجع الإيرادات النفطية في سوريا(موازنة الدولة العامة)وأورد الجدول التالي الذي يوضح تغيرات إيرادات وأسعار برميل النفط خلال الأعوام السابقة.

	المؤشر
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	الإيرادات
	161 $ (مليار)
	141 $ (مليار)
	127$ (مليار)
	177 $ (مليار)
	246 $ (مليار)

	سعر برميل الخام الخفيف
	24 $
	23$
	21$
	35$
	51$

	سعر البرميل الخام الثقيل
	20$
	19$
	18$
	28$
	45$


وقد وضع د.الحسين كيف أن تزايد أسعار برميل النفط  في عام 2007 قد أدت إلى تعديل تراجع الإيرادات في موازنة الدولة ولكن في المقابل زادت فاتورة المستوردات منه مما أدى إلى حدوث عجز أكبر في الميزانية ففي مقارنة بسيطة

عام 2004 كان هناك فائض في موازنة الإيرادات النفطية بمقدار 127 $ مليون 

عام 2007 بلغ العجز 50 مليار

والآن ونتيجة للركود العالمي فلا أحد بالتأكيد يتوقع ارتفاع سعر النفط فيجب في سورية أن تركز سياسة التسعير للنفط والمشتقات النفطية على مايلي:

1. تحرير التجارة الداخلية (تحرير الأسعار العالمية وفقاً لآلية العرض والطلب )
2. دعم المنتجين من حيث كلفة الإنتاج وذلك بتخفيض أسعار تقديم النفط لهم
3. دعم المستهلك بمبلغ معين حتى يستطيع دفع الفرق الناتج عن تغير أسعار النفط
4. شراء كمية كبيرة من النفط بما يتناسب مع الطاقة التخزينية أو التعاقد مع دول للمستقبل
تشكل كلفة المحروقات نسبة كبيرة من كلفة المنتج ولدعم الاقتصاد الوطني لابد من وضع سياسة محكمة لزيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية وهذا لن يحدث إلا إذا كان تسعير المشتقات النفطية منخفضاً إلى درجة تسمح بنمو الإنتاج وظهور الميزة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر المنتج الذي أدخل النفط في كلفته سواء كنفقة مباشرة أو غير مباشرة 

كيف سيؤثر تأرجح الأسعار النفطية في الاقتصاد السوري من منظور كلي :

· إن انخفاض أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تراجع حصيلة الصادرات النفطية السورية مما سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة ومن جهة أخرى فإن انخفاض أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى انخفاض الكلفة الإنتاجية وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتج من خلال تخفيض كلفته وسعره وبالتالي تحسين الدخل للمواطن السوري.
· في حال ارتفاع أسعار النفط فإن ميزان الصادرات سيتحسن وبالتالي سيتم تخفيض عجز الموازنة ولكن في هذه الحالة سيفقد المنتج السوري ميزته التنافسية وسترتفع الأسعار مما سيشكل عبئاً على المواطن السوري.
ومن خلال هذا المثال نرى بوضوح أننا غير قادرين على فصل المتغيرات العالمية عن الاقتصاد السوري وإن نتائج الأزمة على الصعيد النفطي  و هو إحدى الأصعدة الهامة التي ستنعكس بقوة على الاقتصاد السوري ومن اجل الحد من آثار هذا التأثر يتوجب على الإدارة الاقتصادية السورية السعي بقوة إلى تامين الاحتياجات من الاحتياطي النفطي و التوسع في دراسة الاكتشافات النفطية 

أليس الركود العالمي من أهم مظاهر الأزمة ؟؟

إذا كان النظام الاقتصادي السوري منفتحا إذن لماذا ترتفع أسعار المنتجات في سورية ؟

يجيب د. مظهر يوسف خبير اقتصاديات الأسعار بان التكاليف ليست هي العامل الأول و الأساسي في تغير الأسعار في المناخ الاقتصادي السوري إذ إن الإحصاءات التي نشرها المكتب الرسمي  المركزي للإحصاء عالميا  أوردت قائمة بمدى انخفاض أسعار المواد الأولية في العالم و كانت هذه الإحصاءات على الشكل التالي  :
انخفاض أسعار المواد الأولية الزراعية بنسبة 17 %

انخفاض أسعار الزيوت بنسبة 12%

انخفاض أسعار الحبوب بنسبة 17,4 % 

أسعار المعادن والفلزات   28,9 %

أما في سوريا فقد  انخفضت بعض الأسعار بالنسب التالية :

أسعار الحبوب 1 %                    اللحوم 2%                   الفواكه 3%          المنسوجات     7 % 
 وهذا بفعل التأثر بانخفاض الأسعار عالميا و لكن من جهة أخرى فقد ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى  بالجمال و خلال شهري  أيلول و تشرين الأول الماضيين سجلت أسعار  الماد الأولية ارتفاعا بمقدار    2% 
إذا إن انخفاض الأسعار  في سورية غير متناسب مع الأسعار العالمية  ويبدو إن الأسعار في سورية لا تخضع للقوانين الاقتصادية المتمثلة في متغيرات السوق العالمية إلا بالصعود ففي حين ترتفع الأسعار  فان استجابة الأسعار في سورية تكون واضحة و مثال على ذلك انه حين ارتفع سعر صرف الدولار ازدادت أسعار السلع في سوريا تزايدا ملحوظا و لكن إن انخفض سعر الدولار فستبقى الأسعار على ماهي عليه 

ما هي المحددات التي يتعلق بها مستوى الأسعار في سورية  ؟؟

هناك عوامل عدة نذكر منها :
· عوامل نفسية تتعلق بالمستهلكين الذين لديهم ميل داعم نحو التخزين مما يساعد الباعة على كسب المزيد من الأرباح عن طريق رفع الأسعار
· إن ارتفاع سعر مكون واحد في المنتج يؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة بنفس النسبة أو أكثر في الواقع و كأن المنتج يتكون  فقط من هذا العنصر الذي ارتفع سعره 
· زيادة الرواتب بنسبة 25% أدت إلى زيادة الأسعار بنسبة تفوق ذلك بكثير  و أدى ارتفاع  أجور اليد العاملة الزراعية إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية 
· و طبعا هناك عامل الاحتكار و هو ليعد قابلا للقياس 
 والثغرة في عدم ارتباط الأسعار السورية بالأسعار العالمية هو انه في سورة إن حللنا العلاقة بين كل من : الاستهلاك الحكومي و الاستهلاك الخاص و الاستثمار و الصادرت من الإنتاج المحلي من جهة و الرقم القياسي للأسعار من جهة ثانية فلن تكون العلاقة ذات مدلولية  كبيرة 

يعود ذلك إلى  عوامل الاقتصاد الكلي في سورية و السياسة المالية التي تتبعها الحكومة و التي  لا تربط  الإنفاق الحكومي بالمستوى العام للأسعار  و عدم وجود عمليات للسوق المفتوحة
 ولكن الآن لابد من الإدارة الاقتصادية إن تركز على استقرار الأسعار كهدف للسياسة النقدية  مع تطوير دور الدولة بالأسواق و لابد من القيام بإجراءات اقتصادية لجعل الأسعار مرتكزة على العرض و الطلب و ليس على المحددات الاجتماعية 

لم يكتف الاقتصاديون السوريون بمناقشة الأزمة كوضع خارجي غير مرتبط بالاقتصاد السوري  بل إن العديد منهم تكلم عن آثار الأزمة على الاقتصاد السوري  وعلى السبل الواجب  إتباعها للتقليل من آثار هذه الأزمة إلى حدها الأدنى و لعل من ابرز الأبحاث هذه محاضرة الدكتور محمد الحسين وزير المالية السوري  بتاريخ 1\11\2009 بعنوان ( واقع  و آفاق السياسة المالية في سورية في ظل الأزمة المالية العالمية )
و قد وصف د. الحسين الاقتصاد السوري بالمنفتح و خاصة فيما يتعلق  بالتجارة والمصارف و التامين و الأسواق العالمية و نفى عدم تأثرنا بالأزمة  ووصف وضع الاقتصاد السوري بالصعب و قال  بأنه يتوجب علينا إن نتعامل مع الواقع عن طريق سياسة مالية توسعية و استثمارية تحقق أهداف التنمية في سوريا  ولا بد من إن تتضمن حسب الخطة الخمسية العاشرة  زيادة الإنفاق  العام بنسبة 10 % سنويا 

في العام الحالي زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 14.5%  مقارنة بالعام الماضي و خاصة بالإنفاق على الاستثمار من خلال دعم تخطيط الموارد السورية و قد وجهت الكثير من الانتقادات لسياسة زيادة النفاق من منظور أنها سوف تزيد من عجز الميزانية في عام 2009 حتى يبلغ 226 مليار ليرة سوري  و اعتبر د.محمد الحسين انه من الممكن إن تكون خطة الإنفاق بالتنمية بشكل أساسي و ليس بالموارد

في عام 2008 تم تحقيق زيادة في الإيرادات العامة  بنسبة 15 % إلى 20 % و  ذلك دون إضافة ضرائب جديدة  ومع ذلك فان المشكلات الأساسية الموجودة في الاقتصاد السوري تتطلب الحل و من أهمها مشكلة القطاع العام  فمن أصل 260 مؤسسة   في القطاع العام تقوم وزارة المالية بدفع الرواتب  ل 14 شركة .

بالنسبة للفوائد النفطية  فهي ستبلغ في عام 2009                110مليار 

حيث إن سعر النفط الخفيف                   51 $ للبرميل 

وسعر النفط الثقيل                               42$ للبرميل

و لكن وبسبب الانخفاض العالمي للأسعار فان هذه الإيرادات سوف تنخفض و بالتالي سيزداد عجز الموازنة فلا بد من تمويل هذا العجز من الحكومة

يرى د. محمد الحسين فان التمويل يمكن إن يكون بعدة أشكال :

1- تفعيل سندات خزينة و توجيهها لمشروعات استثمارية 
2- قروض خارجية إذ إن الدين العام لا يتجاوز 35 % من الناتج المحلي 
فالاقتصاد السوري  بحاجة إلى سيولة مصدرها إنفاق عام حكومي و كنتيجة لذلك :

· تم إيداع 760 مليار ليرة سورية كودائع للقطاع العام نصفها في المصرف التجاري السوري 
· تم تشجيع الاستثمار في سورية 
· تم إطلاق نظام النافذة الواحدة و العمل به 
وكل هذا بهدف إطلاق الخارطة الاستثمارية  السورية 

بالنتيجة لا يمكن عزل الاقتصاد السوري عن الخارطة العالمية و بحسب الاقتصاديين السوريين  فان سوري تأثرت بالأزمة   ويجب على الإدارة الاقتصادية في سوريا إلا ترتاح كثيرا 

فالأزمة سوف تسبب ركودا اقتصاديا يدفع الدول  إلى الاستغناء عن نسبة من صادراتنا  قد تكون كبيرة و إن انخفاض أسعار المواد خارجا سيؤدي إلى تشجيع الاستيراد و بهذه المعادلة فان زيادة العجز  ستكون مؤكدة 

كما إن أوضاع البطالة في العالم وتزايد معدلاتها  إلى حدود كبيرة جدا ستؤدي إلى التقليل  من تحويلات لمغتربين إلى داخل القطر هذا إن لم يعد معظمهم نتيجة عدم قدرته على الاستمرار في ظل البطالة مما سيحدث  ضغوطا  ناتجة عن ازدياد معدلات العاطلين عن العمل   و عندها سيتعمق الكساد

وان فاتورة الانفتاح الاقتصادي غلى النظم الرأسمالية  العالمية أدت إلى دخول الاستثمارات  الأجنبية  إلى بلادنا و لكن وبسبب أوضاع هذه  الشركات  و المتأثرة  بنسبة 100% بالأزمة الاقتصادية  العالمية فإنها  ستضطر  بمرحلة معينة إلى  بيع نفسها بأسعار اكبر و ذلك  " لترميم أوضاعها " و هذا يشكل نفقة كبيرة على عاتق الاقتصاد 

و لابد من زيادة تدخل الدولة في ضبط الواقع الاقتصادي إذ لايخفى على احد  كيف أدى ابتعاد الدولة عن سن الضوابط في الاقتصاد  إلى نتائج كارثية أثرت على الاقتصاد العالمي كله  
كيف حاولت الإدارات حول العالم حل الأزمة الحالية أو التقليل من أثرها ؟؟: 
بلغت جهود الإنقاذ المالي الذي قامت به الحكومة الأميركية نحو 8 ترليونات دولار بعدة إجراءات خلال 2008 و منذ بداية بروز الأزمة ووفقا ل نيوز ويك فان هذا المبلغ يفوق مجمل المشاريع الفيدرالية الأساسية و يعادل هذا المبلغ نصف الناتج المحلي الاميركي و يفوق بكثير ما أنفقته الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية أي 3.6 تريليون دولار  

أما ما أنفقته الدول الأوروبية فبلغ 3.36 تريليون دولار لدعم البنوك فقط 

البلدان الآسيوية تنضم الآن إلى قائمة البلدان التي تحاول تحفيز الإنفاق الاستهلاكي و التجاري كما وضعت اليابان خطة لإنقاذ اقتصادها

و رغم جهود الإنقاذ في كل دول العالم فان المؤشرات تدل على تفاقم الأزمة و ليس هناك بوادر لحلها  و يعود السبب إلى إن أحدا لم يكن يتوقع إن تكون الأزمة بهذا الحجم وهذا العمق و المعالجات جميعها تتجه نحو معالجة الظواهر و لا تتجه نحو المعالجة الجذرية من زاوية إن الأزمة هي أزمة بنيوية هيكلية تتعلق بطبيعة النظام العالمي 
و بينما تتم دراسة طرق الحل المختلفة تتسع دائرة الفقر  تزداد البطالة و يتم الإعلان عن افلاسات هنا و إغلاق مصانع هناك و في جميع أنحاء العالم عدا عن تهديد الاستقرار السياسي و التماسك الاجتماعي نتيجة الظواهر السابقة وهذا يطرح تساؤلات جديدة حول مصير الاقتصاد العالمي  و العولمة و الليبرالية الاقتصادية  و النظام الرأسمالي العالمي ككل .
وقد تعرض النظام الرأسمالي بشكل عام إلى العديد من الأزمات و طرأت عليه العديد من التحولات و لكنه كان كل مرة يقو بإيجاد الآليات الجديدة التي يعدل نفسه بها حتى يستمر و يتطور و مفهوم الرأسمالية بشكل عام لايقتصر على اقتصاد السوق و إنما يذهب جوهرها  إلى السلطة ما وراء السوق فالسوق تعمل عندما تترك لذاتها على تحقيق التوازن الأفضل و هذه حلة نظرية بحتة أما في الحال العملي و هو حال الرأسمالية القائمة حاليا فلا يمكن الفصل بين  صراع الطبقات و السياسة و الدولة و منطق التراكم الرأسمالي للثروة 

في نفس النقطة يقول كارل بوليني " إن منشأ الكارثة يكمن في المسعى للليبرالية الاقتصادية لإقامة سوق قادر على تنظيم نفسه بنفسه "

و يستخلص روبرت هيلبونر ( رأسمالية القرن 21 )  إن مشكلة الرأسمالية تنبع من آليات النظام و بالتحديد " الاندفاع نحو رؤوس الأموال و خصائص آليات السوق " و يرى إن معالجة ذلك هو تأكيد الإدارة السياسية و بالتالي احتواء الديناميات غير المرغوبة للمجال لاقتصادي أو علاجها أو إعادة توجيهها عن طريق القوة الوحيدة القادرة على إثبات وجود قوة مضادة لقوة المجال الاقتصادي إلا وهي الحكومة وان المشكلات التي تهدد الرأسمالية تنبع من القطاع الخاص و ليس القطاع العام و أيضا يشكك هيلبرونر باقتصاد السوق إذ انه لا يمكن دخول السوق بدون البنية الرئيسية للرأسمالية .

في عام 1998 عقدت ندوة على جانب كبير من الأهمية في كلية الحقوق بجامعة نيويورك و كان موضوعها الطريق الثالث 

 وكان الغرض من هذه الندوة " تبادل الأفكار و طرحها دعما للجهود الرامية إلى إيجاد حل للمشكلات العالمية المعاصرة "

و يعتبر انطوني جيرنز من أهم من كتب عن الطريق الثالث و يطلب تبني شعار ( لاحقوق دون مسؤوليات ) و (لا سلطة دون ديمقراطية ) ويرى  جيدنز أيضا ضرورة الشراكة بين الحكومة و المجتمع و إن الاساس الاقتصادي لهذه الشراكة هو الاقتصاد المختلط و ذلك بتوسيع دور الدولة والقطاع العام و تعظيم الانفتاح و الشفافية و تقديم صمامات الأمان ضد الفساد و رفع الكفاءة الإدارية والاتصال الفعال مع المواطنين 
يحاول الطريق الثالث إنقاذ الرأسمالية الانجلوساكسونية من الغرق في نار الليبرالية الاقتصادية الجديدة و سياساتها الاقتصادية و المالية التي تبنتها بريطانيا برئاسة تاتشر و أميركا برئاسة ريغان  والتي قادت إلى الأزمة الحالية بجميع مظاهرها و لكن في أوروبا لم  تنجرف التطبيقات الاقتصادية كثيرا وراء السياسات الليبرالية الجديدة و هنا يقول جون كرأي (الفجر الكاذب , أوهام الرأسمالية العالمية  ) " ستظل الرأسمالية الأوروبية مختلفة اختلافا عميقا عن الأسواق الحرة الأميركية و ليس هناك إي بلد أوروبي وحتى بريطانيا على استعداد لتحمل مستويات التسيب الاجتماعي الذي تفرزه السوق الحرة في الولايات المتحدة " 

إذا فقد حافظت الرأسماليات الأوروبية بدرجات مختلفة على دور الدولة الاقتصادي  و على دورها الاجتماعي  و لم تكن مستعدة لتقمص التجربة الأميركية فلماذا لازالت بعض الدول النامية تسعى إلى تطبيق هذا النموذج و كيف ؟؟؟

في محاولات لإصلاح الاقتصاد الاميركي رفع الرئيس الاميركي اوباما شعار التغيير في مواجهة الفشل الذي لحق  بالنموذج الاميركي من جهة و تراجع مصداقية الولايات المتحدة في العالم من جهة أخرى 

ماذا يقول فرانسيس فوكوياما عن استعادة الولايات المتحدة لعافيتها  ؟؟

يقول فوكوياما إن هذا يتوقف على قدرتنا للقيام بإصلاحات رئيسية  وهي :

1- علينا إن نتخلى عن مبادئ  عهد ريغان المتعلقة بالضرائب و القوانين التنظيمية فالتخفيضات الضريبية و غيرها من الأدوات المالية لن تعالج أزمتنا طويلة الأمد
2- القطاع الاميركي الذي لا  يحظى بتمويل كافي و يفتقر إلى الخبرات المهنية و المحبط بحاجة إلى إن يتم بناؤه و إعادة تعزيزه فهناك مهام محددة لايمكن إتمامها إلا من قبل الحكومة 
3- المؤسسات المالية بحاجة إلى رقابة صارمة
4- علينا تقديم معونة أفضل للعمال بدلا من الدفاع عن و وظائفهم الحالية
5- يجب دراسة الإنفاق الاجتماعي فالإفراط في النفاق الاجتماعي ليس سبيلا للازدهار المؤكد تماما كالتخفيضات الضريبية 
بدأ الرئيس الأميركي السابق بوش الابن بعدة إجراءات حكومية كان من بينها الاستحواذ أو شراء الأسهم من كبريات المؤسسات و المصارف التي أصابها دمار الأزمة و لكن مع التأكيد على المحافظة على أسس النظام الرأسمالي
لكن الرئيس الأميركي الجديد باراك اوباما اعد مع فريقه الاقتصادي خطة لإنعاش الاقتصاد الأميركي و يقول اوباما بهذا  الصدد  في مقال نشرته واشنطن بوست في 5/2/2009 :

· هذه الخطة هي أكثر من وصفة للإنفاق القصير المدى أنها إستراتيجية لنمو الولايات المتحدة على المدى الطويل و توفر فرصة الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة و الصحة والتعليم و هي إستراتيجية ستطبق بمعايير شفافة و محاسبية لم تشهد من قبل
· اشعر بمدى أهمية إقرار خطة الإنقاذ الاقتصادي في الكونغرس بفضلها سنستطيع إنقاذ أو خل 3 ملايين وظيفة جديدة خلال العامين المقبلين و تامين خفوضات ضريبية ل 95 % من العمال الأميركيين و إطلاق شرارة الإنفاق الرأسمالي و الاستهلاكي  واتخاذ خطوات بهدف تقوية بلدنا  سنوات مقبلة 
· الآن هو الوقت المناسب لخلق الوظائف التي تعيد بناء أميركا للقرن 21 من خلال إعادة بناء الطرقات المترهلة و الجسور و العبارات و تصميم شبكة كهربائية ذكية ووصل كل زاوية من البلاد بمركز المعلومات  
بداية رفض الكونغرس الأميركي إقرار الخطة ولكنها أقرت فيما بعد ووصلت كلفتها إلى 850 مليار دولار فيما يزداد الركود و ترتفع معدلات البطالة  لكن نتائج هذه الخطة لايمكن التكهن بها منذ الآن و لا نعرف إن كانت هذه الخطة قادرة فعلا على إصلاح الأزمة في إطار استمرار تزايد البطالة في أميركا و التوقع بان الاقتصاد سوف يتقلص بنسبة 2% 
في الاتحاد الأوروبي بدأت الشكوك تكثر حول إمكانية تجاوز هذه الأزمة و يقول الرئيس الفرنسي ساركوزي في ذلك " إن حال الاضطراب الاقتصادي التي أثارتها أزمة أسواق المال الأميركية  وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحر " " وان فكرة القوة المطلقة للأسواق و منع تقييدها بأي قواعد أو بأي تدخل سياسي كانت فكرة مجنونة و فكرة إن السوق دائما على حق كانت أيضا فكرة مجنونة "

واحد من الأمور الكثيرة التي تشغل بال المخابرات الأميركية  هو الآثار المترتبة م الأزمة العالمية و التي ستولد التطرف العنيف  تارة و خطر الثورة الاجتماعية 
و يحرص اوباما على مواجهة مرحلة الاضطرابات المتوقعة خاصة و إن البنتاغون أيضا يستعد لما يسميه ( صدمات  إستراتيجية ) يعرفها بأنها " استعداد ضروري لتفكك استراتيجي عنيف داخل الولايات المتحدة يمكن إن ينشا عن انهيار اقتصادي لايمكن التنبؤ به أو عن فقدان النظام السياسي و القانوني القدرة على أداء و وظائفه "

و قد يؤدي برنامج اوباما إلى الحيلولة دون تفاقم الأوضاع الاجتماعية و السياسية و ربما يحل بعض جوانب المشكلات الاقتصادية و لكن ذلك يتوق على سرعة التنفيذ و السعي إلى كسب الرأي العام الأميركي و استعادة ثقة المجتمع الدولي .

و تطالب دراسة حديثة قدمها (جون ميشام ايفان توماس )  ونشرت  هذه الدراسة في مجلة نيوز ويك في 17/2/2009 بالمحاسبة عما آل إليه الاقتصاد الاميركي إذ تقول الدراسة انه إن وقت الحساب و تقول بان أميركا ستصبح أكثر شبها بالفرنسيين  مع الارتفاع للإنفاق المخصص للبرامج الاجتماعية خلال العقد المقبل ذلك إن التوجهات الأساسية تغيرت و سيكون الأميركيون منشغلين في البحث عن أفضل سبل لإدارة الاقتصاد المختلط والحل الذي يراه كاتبا هذا البحث هو في التدخل الحكومي كحل جيد على المدى القصير ولكنهما تحدثا عن ظهور مشاكل عدة على المدى الطويل ستؤدي إلى مزيد من النفاق الحكومي و المزيد من الضرائب
لازلنا إلى اليوم نسمع أصوات المنادين بإصلاح النظام المالي و النقدي العالمي و كذلك إصلاح مؤسساته   مما يعني إن العولمة و العولمة المالية قد أصبحت على جداول التغيير   
عندما سألت د. كريستين هيلر في محاضرتها عن الأزمة عن الحلول التي يجب تطبيقها أجابت بان العديد من الحلول يتم دراستها حاليا ولكن "we don’t know exactly … " 
ما المطلوب من الإدارة الاقتصادية السورية للحيلولة دون تفاقم تأثيرات الأزمة على الاقتصاد السوري:
· استيراد  حاجة الأسواق الداخلية من السلع ، وخاصة السلع الإستراتيجية كالغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والبحث عن  أسواق بديلة للحصول على هذه السلع تجنبًا لأي نقص أو اختناقات أو أزمات في هذا المجال.

· ضبط الأسواق الداخلية للحيلولة دون  استغلال لهذه الأزمة وتوابعها، من قبل الراغبين في زيادة إرباحهم  عن طريق احتكار أو تخزين أو رفع أسعار السلع .
· سرعة تأمين المنشآت والمرافق الاقتصادية الحيوية
· الرقابة  المحكمة على المصارف والمتعاملين معها،حتى لا يتم استغلال الأزمة لتحقيق بعض الأرباح الوقتية من خلال المضاربة على بعض العملات، التي قد تتذبذب أسعارها تأثرًا بالأزمة وتوابعها
· وضع آليات عملية وسريعة لمساندة شركات التأمين الوطنية لمنع تأثرها بالأزمة وتوابعها، وكذلك دعم هذه الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التأمين العالمية
· الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق ، خاصة رؤوس الأموال الساخنة التي قد تدخل الأسواق بغرض تحقيق أرباح سريعة
ربما يكون الدرس المستفاد من تعامل الحكومة  الأميركية مع الأزمة هو أهمية التدخل الحكومي إذ إن الاقتصاد الحر رفع شعار " الدولة تحكم و لا تملك " ولكن دور التدخل الحكومي و الحاجة إليه برزت بأقوى أشكالها في علاج أزمة الرهن العقاري 
يؤكد وزير الخزانة الأميركية "هنري بولسون " ذلك بقوله ( إن التدخل الغير مسبوق و الشامل للحكومة يعتبر الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الاميركي بشكل اكبر )

إذا لابد من التأكيد على دور الحكومة و تدخلها في الاقتصاد في سورية و غلى مبدأ مصائب قوم عند قوم فوائد فربما يكون للازمة ومن حيث لاندري امتدادات يمكن لنا كاقتصاد متحول الاستفادة منها  بطريقة ما 
وربما يكون من المناسب القيام بشراء الأسهم والسندات التي تنخفض قيمتها من قِبل الدول للحفاظ على استثماراتها من الانهيار وفي الأسواق الدولية، ولتحقيق مكاسب بعد عودة الأسواق إلى طبيعتها.

يجب  الاستعداد التام لاحتمالات حدوث عودة جماعية للجاليات العربية والإسلامية، في العديد من الدول الغربية، والتركيز على تسكين هؤلاء العائدين في أعمال مناسبة، والاستفادة منهم، خاصة أنهم من المهارات والتخصصات العلمية الرفيعة النادرة، وقد تكون هذه فرصة لإعادة توطين العقول العربية والإسلامية بدولها، ومنع نزوحها إلى الدول الغربية.
الاستفادة من احتمالات حدوث أي اختلال في توازن القوى الاقتصادية الدولية،
الاستعداد من الآن لإعادة النظر في تركز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتقليل ارتباط الاقتصاد المحلي  بالاقتصاد الأمريكي، وتقليل تأثره بالأزمات التي يعاني منها هذا الاقتصاد بين الحين والأخر.
يظهر إن عدم الاندفاع السوري إمام سياسة الأبواب المفتوحة التي عرضت العالم إلى الأزمة الحالية كواحدة من اقوي الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي  كان منطقيا و صحيحا و ايجابيا جدا 
و بشكل عام لابد لاي جكومة حتى لاتقع في الازمة القيام بما يلي :

· تقليل رأس المال المدفوع
· جذب الاستثمارات  الجديدة المفيدة للاقتصاد
· الرقابة على التنفيذ و الاداء
· محاربة الفساد بكل اشكاله
· و ضع سياسات ملزمة للشركات حتى لا تبلغ بها الرغبة في تعظيم الارباح حدا يجعلها تؤثر سلبيا على الاقتصاد
· لا بد ايضا من و ضع المعايير للعمل داخل الشركات على اساس اخلاقي و شفاف  كمنطلق لتعزيز اخلاقيات العمل داخل المنظمة  و داخل البلد 
يقول henry shutt  ان الاموال الناتجة  عن تحديد سقف الارباح  هي  اموال فائضة يمكن  استخدامها في :

· تقليل الامراض الاجتماعية و الديون
· تخفيض الاسعار
· تخصيص مستوى افضل من الرواتب و الاجور
· تعظيم النفع الاجتماعي
في النهاية وكخاتمة لهذا الموضوع لم أجد أفضل من الحديث عن فرانسيس فوكو ياما و هو كاتب و مفكر أميركي يعد من أنشط منظري المحافظين الجدد  و لكنه خرج عنهم في كتابيه  ( أميركا على مفترق طرق) و كتابه الآخر (بناء الدولة) و يعتبر فوكوياما من أهم المفكرين المؤثرين في السياسة الأميركية 

ويقول فوكوياما في كتابه بناء الدولة إن الهدف هو بناء الدولة و ليس تحجيمها ويعتبرها احد أهم قضايا المجتمع العالمي، أن الدولة الضعيفة أو الفاشلة تبقى مصدر أكثر مشاكل العالم خطورة، خاصة في القرن الواحد والعشرين، ويستند إلى مقولة أساسية (قوة مؤسسات الدولة أكثر أهمية من مدى وظائف الدولة
ويقول "بالرغم من معرفتنا الكثير عن شؤون بناء الدولة، فثمة الكثير مما لا نعرفه بعد، خصوصا حول كيفية نقل المؤسسات القوية إلى الدول الضعيفة النامية. إننا نعرف تماما كيفية تحويل الموارد المادية عبر الحدود الدولية، لكن نقل المؤسسات العامة التي تؤدي وظائفها على ما يرام يتطلب ذهنية معينة، ويعمل بطرائق معقدة تقاوم الانتقال من بيئة إلى أخرى، لذلك يتحتم علينا تركيز المزيد من الاهتمام والتفكير والبحث في هذا المجال" ويأتي كتابه ضمن هذا الجهد الذي من خلاله يؤسس لأفكار جريئة تتعارض مع ما هو سائد في السياسة الغربية التي كما ذكرنا سعت وتسعى إلى تحجيم دور الدولة.
وفي هذا الكتاب يؤشر فوكوياما خطا (الليبرالية) في حملاتها للقضاء على الدولة وتحجيمها ويعده "خطأ جسيما لا بد من تصحيحه".
لذلك يؤكد على ضرورة بناء الدول
طرح فوكوياما في كتابه (نهاية التاريخ والإنسان الأخير) الصادر 1989، والمثير للجدل،  إن النظام (الرأسمالي والليبرالي) هو المرحلة الأخيرة للتاريخ،
لكن في كتاب (بناء الدولة) لربما يشعر القارئ للوهلة الأولى إن فوكوياما يناقض أفكاره، أو انه يتراجع عنها
فان  كان فوكوياما   قد أعاد النظر في رأيه في نجاعة النظام الرأسمالي بالرغم من كونه مناصرا له لفترة طويلة فلماذا لازل الكثيرون هنا يسعون إلى أتباع النظام ذاته و ينادون بالانفتاح الاقتصادي ذاته  مع العلم إن أيا من حلول الأزمة لم يثبت جدواه حتى الآن ...؟؟
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